كان كلامنا المتقدم في ملزمات المعاطاة، وقلنا إن الفقهاء تعرضوا لهذا البحث وقالوا: إن تلف أحد العوضين يوجب لزوم المعاطاة، وكذلك تلف كلا العوضين، وأيضاً تلف بعض من العوضين أو التصرف الحقيقي أو الاعتباري، هذه موجبات للزوم المعاطاة، والشيخ الأعظم (يرحمه الله) قبل الدخول في ملزمات المعاطاة بين أصلاً، وهو أنه بناءً على أن المعاطاة يستفاد منها الملكية فالأصل هو اللزوم، أما بناءً على كون المعاطاة يستفاد منها الإباحة فالأصل هو الجواز، هذا الأصل الذي أصله الشيخ الأعظم (يرحمه الله).
بينا أيضاً أن الأصل في المقام، كما يشير إلى ذلك العلماء والشراح والمعلقين على المكاسب للشيخ الأعظم (يرحمه الله) ويرحم الماضين منهم..
يراد بالأصل في المقام أعم من الأصل العملي البحت، مثل الاستصحاب مثلاً، الأصل يعني هذه المسألة الدليل القائم عليها، أعم من أن يكون أصلاً عملياً أو دليلاً فقاهتياً، اجتهادياً أو فقاهتياً يعني..
وأيضاً استعرضنا بعضاً من الأبحاث التي لها مساس من الربط بالمقام.
مثل الإشكال الذي أورده المحقق النائيني (يرحمه الله) من أن ما أفاده الشيخ الأعظم في المقام وغيره فيه تأمل بل إشكال، لأن الشيخ فيما تقدم في الإباحة بعوض حكم باللزوم، فكيف يؤصل في المقام ويقول إن الأصل الجواز؟ وبينا وجود فرق بين ما تقدم وبين المسألة التي نحن فيها، فيما تقدم قلنا الإباحة التي يقصد بها المتعاطيان الملك، وهي أيضاً تفيد ال..
الإباحة التي يقصد بها المتعاطيان الإباحة، أما في المقام الإباحة التي يقصد بها المتعاطيان الملك، وحكم الشارع بالإباحة، ففيه الذي قلنا المسألة تنعكس، أو قال أحد المشايخ أن المسألة تكون معكوسة، فيما إذا قصد المتعاطيان الإباحة فالأصل اللزوم، أما إذا قصد كلا المتعاطيين الملك، وحكم الشارع بالإباحة فالأصل الجواز، وبهذا تفرق هذه المسألة عما تقدم من الأصل في كون تلك المسألة هو اللزوم.
...
هم قاصدين هنا الملك، لكن حكم الشارع بالإباحة، وإلا أكيد أنه يقصد هنا قلنا يقصدان الإباحة ونحكم نحن ماذا؟ باللزوم، أن الأصل في هذه الإباحة هو اللزوم، لأنا استدللنا على أنه، وإن كان القصد الإباحة، فهناك أدلة موجبة للزوم، أوردها الشيخ الأعظم (يرحمه الله) ثمانية أدلة ذكرناها لمامة، يعني على نحو الاقتضاب.
أيضاً في هذه المسألة واضح جريان الأصل العملي، يعني إذا قصد المتعاطيان الملك، وحكمنا أو حكم الشارع بالإباحة، كل متعاطٍ من المتعاطيين، أو كل معطٍ من المعطيين، خلنا نقول معطي أحسن من المتعاطي، لأنه اشويه المتعاطي التعبير الحديث فيه شائبة إشكال..
كل معطٍ من المعطيين يبقى مالكاً لما أباحه لغيره بحكم الشارع، لأنا قلنا الملكية ما تنتقل، الشارع حكم بالإباحة، صحيح هو قصد التمليك، لكن بما أن الملكية لم تنتقل، فيبقى هو مالك، الآن نشك أنه إذا رجع في ملكه، يعني رفع اليد عن الإباحة، استرجع ملكه، هل يرجع إليه ملكه أم لا؟ 
لماذا ما يرجع؟ لأنا قلنا قد حصل شيء قد يوجب اللزوم، مثلاً تلف البعض، أو التصرف مثلاً التصرف الحقيقي، كأن مثلاً، كان المعطى من قبل أحدهما هو حنطة، قام ذاك حولها إلى دقيق، طحنها، طيب هل هذا التصرف يوجب مثلاً، التبديل في العين، هل يوجب الانتقال من الإباحة إلى الملكية أم لا؟ نشك، نستصحب الملكية..
...
من كيف المعطي، لأن هذا التصرف يعني تغيير العين وتبديلها من حنطة إلى دقيق ما يوجب الملكية، يعني نستشكل فالاستصحاب جاري، لا إشكال في جريان الاستصحاب.
كل هذا أشرنا إليه..
قد يقال في المقام: حتى إذا سلمنا أن الشارع المقدس حكم بالإباحة، ثم جرى تصرف من أحد الطرفين، وشككنا في هذا التصرف أنه يوجب اللزوم أم لا؟ فالأصل اللزوم، لا مانع من جريان أصالة اللزوم، لماذا لا مانع؟ تمسكاً بإطلاق الدليل، صح أن الإجماع قام على الإباحة، لكن عندنا أدلة ماذا؟ دالة على أن التصرف يوجب لزوم العقد، تصرف من الطرفين، من كلٍ من الطرفين أو من أحد الطرفين، يوجب لزوم العقد، وقد يقال بلزوم العقد في المقام، حتى وإن كان الدليل الدال عليه هو ماذا؟ الإجماع، الإجماع قائم على أن التصرف في أحد الطرفين، نتمسك بإطلاق هذا الدليل..
والجواب: أن الإجماع دليل لبي، كما تقدم عندنا أكثر من مرة، نتمسك فيه فقط بالقدر المتيقن، يعني بالصور التي قام الإجماع أو انعقد الإجماع على كون هذه الصور من التصرفات موجبة لتحقق الملكية، كمثلاً لو تصرف بإتلاف العين، أو تلتفت إحدى العينين، فنقول في هذه الصورة لا إشكال، أما لو بدل العين مثلاً من الحنطة إلى الدقيق فنتمسك مثلاً باستصحاب استرداد العين، لأن هي باقية في ملكه، نشك في خروجها عن ملكه بهذا التصرف، الاستصحاب جاري، يعني يقين سابق وشك لاحق، من موارد جريان الاستصحاب.
طبعاً ستمر علينا الصور هذه الثلاث وسنبحثها واحدة واحدة، يعني تلف كلا العينين، وتلف إحدى العينين، وتلف بعض من العينين، في صور ثلاثة..
السيد الخوئي (رحمه الله) عنده كلام في المقام، يقول هكذا: أيها الشيخ الأعظم أنت تقول إن الأصل في المقام بناءً على أن المعاطاة توجب ماذا؟ الإباحة، الأصل هو الجواز، الصحيح في المقام أن الأصل ما هو؟ اللزوم، لماذا أن الأصل هو اللزوم؟ حتى لو قلنا إن المعاطاة يستفاد منها الإباحة، يقول هكذا: السبب في ذلك أن الدليل الدال على الإباحة، حكومة الشارع، أن الشارع حكم بالإباحة، ما الدليل الدال على الإباحة؟ كما تقدم عندنا، إجماع الفقهاء، خصوصاً القدماء، القدماء قالوا: صحيح أن العرف في المعاطاة يستفيد الملكية، لكن هذه السيرة العرفية لدى المتشرعة بالعكس، هناك سيرة متشرعية قائمة على أن المعاطاة يستفاد منها الإباحة، حتى لو قلنا إن هذا الإجماع متحقق وثابت، سلمنا به، بناءً على تحقق هذا الإجماع، يعني التسليم به، يكون الأصل في المسألة ماذا؟ اللزوم، لأنه أيضاً الإجماع هو دليل لبي، في الصورة التي نتأكد، نتيقن أنها ماذا؟ أنها باقية الملكية على ملك صاحبها، هذا قلنا باللزوم، وفي الصور كما في تلف إحدى العينين أو كلتا العينين، هذا أيضاً حكمنا باللزوم، في الصور المشكوكة من قال لك أيها الشيخ الأعظم أن الأصل هو الجواز، لا، الأصل هو اللزوم، لأنه صحيح أن الشارع حكم بماذا؟ بالإباحة في المعاطاة، لكن هذا الحكم الشرعي، بما أنه يختلف مع السير العقلائية الدالة على اللزوم والملكية، الأصل في المعاطاة كما هو قلنا السيرة قائمة على أنها عقد من العقود، بل أقمنا أدلة، وأقام ماذا؟ كاشف الغطاء أدلة متعددة على اللزوم، والشيخ أيضاً الأعظم ذهب إلى اللزوم، قال: هو الأوفق بالقواعد، فلو سلمنا بوجود حكم للشارع المقدس بالإباحة، فيقتصر فيه على المورد المتيقن فقط، وهو ما لم يتصرف أحد المتعاطيين بأي نحو من التصرف، أما لو تصرف أحدهما بأي نحو، فماذا؟ يصير ما عندنا دليل على أنه قام الإجماع الشرعي على هذه الصورة أيضاً فيها الإباحة، فنرجع إلى السيرة العقلائية الدالة على اللزوم، عرفنا ماذا يقول السيد الخوئي؟ يعني بعبارة أخرى يقول: صحيح قام الإجماع على أنه لو قصد المتعاطيان التمليك، وحكم الشارع بالإباحة، ثم حدث تصرف من أحد المتعاطيين فيما أخذه، نحن الآن راح نشك في أن هذا التصرف حول ما تصرف فيه إلى ملك له بهذا التصرف أم لا؟ نقول: ما عندنا دليل على أنه يتحول إلى ملك له، فالأصل هو ماذا؟ الجواز، هذا كلام الشيخ الأعظم والبقية، يقول السيد الخوئي لا، الحقيقة نحن نرجع هنا إلى دليل السيرة، لأن ذاك الذي خرجت من السيرة بالإجماع من لدن المتشرعة مورده مقصور على ما لم يحدث تصرف من أحد الطرفين، فلما حدث تصرف، نرجع إلى الدليل المعتبر الذي قامت عليه السيرة، وهو لزوم هذا العقد بالتصرف، واضح رأي السيد الخوئي؟ يعني فيه شيء من الجانب الفني واللطفي بعد أيضاً..
....
أصل المعاطاة بحكم الشارع تفيد الإباحة، عندنا أشياء تغير هذه الإباحة إلى اللزوم، مثل تلف أحد العوضين، طيب الآن لو قلنا هل تلف بعض العوضين، جزء من العوضين، يحول هذا العقد إلى لازم أم لا؟ يقول...
...
التلف الجزئي، هذا مثال، يعني مثلاً نحن تعاطينا بعشرة كيلو من الحنطة، تلف كيلو واحد...
....
هذا عاد مثل ما يقولون..
..
أو لا، هذا العقد يتحول إلى عقد لازم من الإباحة التي حكم بها الشارع أم لا؟ 
طبعاً هذا التصرف، يقولون نحن عندنا أولاً، نحن نستصحب، لأن عندنا شك، شك سابق أن هذا العقد كان مباحاً، الآن الإباحة باقية، فنستصحب الإباحة، يعني تلف البعض لا يحول هذا العقد إلى عقد لازم، هذا مثال طبعاً، قد الفقيه يذهب إلى اللزوم، لكن نحن كلامنا كله في أمثلة..
هل تلف البعض يحول هذا العقد إلا لازم؟ أو تغيير الصورة، مثل الحنطة إلى طحين، نقول: نحن نستصحب الإباحة، وبالتالي يسوغ لصاحب هذه الحنطة أن يرجع فيها، وهذا التصرف لا يجعل ما تصرف فيه لازماً، السيد الخوئي لا، يقول، ما أدري أنا وضحت المسألة بالشكل الدقيق أم لا؟
الشيخ الأنصاري يقول: يمكن التمسك بالأصل العملي وإجراء الاستصحاب، السيد الخوئي يقول إجراء الاستصحاب في المقام ليس في محله، لماذا؟ لأن إجراء الاستصحاب فقط في الصورة المتيقنة، أنه ما لم يحدث تصرف من الطرفين، أما إذا حدث تصرف فنرجع إلى الدليل الدال على السيرة، أن هذه المعاطاة توجب الملكية، يعني ما نرجع إلى استصحاب الإباحة في هذا العقد، وبالتالي جواز التراد لكل من العينين، وإنما نرجع إلى الدليل الأولي الذي يقول بلزوم العقد في المعاطاة، واضح الفرق بين الرأيين؟
أيضاً السيد الخوئي عنده كلام ههنا، وهو كالتالي أيضاً، شوفوا شيقول..
أقرأ، ثم أعلق عليه..
يقول في رده على الشيخ الأنصاري: كيف يكون التلف محققاً للزوم، لأن المفروض أن التلف من مال صاحبه، وليس هناك ما يوجب الضمان، لأن اليد هنا ليست ضامنة، العفو هذا كلام ماذا؟ الشيخ.
إشكال السيد الخوئي: التلف يقول يوجب الملك، لماذا؟ لأن الإباحة إذا كانت مفيدة للملك، إذا كانت المعاطاة مفيد للملك، هذا لا إشكال فيه، لكن إذا قلنا إن الإباحة شرعية، فنحن نضطر مع ذلك ليس فقط بالرجوع إلى كما قلنا الدليل الأولي وهو السيرة العقلائية، بل أيضاً هناك دليل آخر يقسرنا على قبول لزوم هذا العقد في المقام، شنهو هذا الدليل الآخر؟ هو ما مر علينا فيما تقدم من الأبحاث، هناك شيء نسميه مقتضى الجمع بين الأدلة، يقول: مقتضى الجمع بين الأدلة في المقام أن نقول بلزوم العقد، لماذا نقول بلزوم العقد؟ لأنه بمجرد أن يكون هناك تصرف في إحدى العينين مثلا التي حدثت فيهما المعاطاة، هذا التصرف راح يدلل على وجود ملكية قهرية آناً ما، كما تقدم عندنا هذه الملكية الآنمائية، مثل مثلاً لو أعتق، ما قلنا لا عتق إلا في ملك، فدليل على أنه ملك أولاً ثم أعتق، يقول السيد الخوي : أيضاً في المقام عندنا أدلة تقسرنا على القول بأن هذا التصرف يوجب ضمان المسمى، لماذا؟ لأنه عندنا ثلاثة أدلة في المقام..
الدليل الأول هو هذا، الدليل الأول: الإجماع المقتضي لعدم ضمان المثل أو القيمة، هذا الذي تصرف أو حدث شيء جزئي في إحدى العينين، لايجب عليه أن يضمن لا المثل ولا القيمة، لماذا؟
 وأيضاً عندنا دليل ثاني أن المعاطاة بحكم الشارع ما أفادت الملك، مقتضى مادللت عليه هو الإباحة.  
والدليل الثالث عندنا: قاعدة ضمان اليد، يعني هذا صحيح هو تصرف في شيء تحت يده، وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدين الجمع بين هذه الثلاثة الأدلة، مع الدليل الدال على بقاء المال على ملك صاحبه يدعونا أيضاً إلى القول بأن هذا المال الذي تصرف فيه بنحو نشك في، نشك في ماذا؟ بقاء الإباحة، لا تبقى هذه الإباحة بالاستصحاب، وإنما ينتقل إلى الملكية القهرية، طيب اشلون؟ نقول: هذا تصرف في الشيء، خلاص يصير ملكه هذا الذي تصرف فيه، وذاك يأخذ ما أبيح له فيه، أيضاً بالملك، فتصير ملكية قهرية من لدن الطرفين جمعاً بين الأدلة، مثل ما جمعنا لا عتق إلا في ملك، ومثل ما جمعنا أيضاً أن أحد الأبوين لو شراه ينعتق عليه قهراً، فكيف يشتريه وهو لا يملكه؟ نقول: إن الجمع بين الأدلة يقسرنا أو يجبرنا على القول بعدم جريان الأصل العملي والحكم بانتقال الملكيتين، وبالتالي يعني نقول هنا لو تلف أحد العوضين مثلاً أو تلف بعض العوضين ماذا نقول؟ نقول ضمان المسمى، وضمان المسمى معناه أنك ما تقدر ترجع إلى، هذا الذي تلف لم يتلف من مال صاحبه، خلاص، يعني أنت الآن تلف من مالك، ملكته آناً ما، وذاك راح يملك ما بيده، كلام من هذا؟ السيد الخوئي.
بهذا نكتفي..
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
